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الطبطبائي يطالب بلجنة تحقيق 
حول أحداث المجلس الطبي

طالــب النائــب عمــر الطبطبائي 
مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق 
فيما حصل مع المجلس الطبي في وزارة 
الصحة بدلا من لجنة التحقيق التي 
تم تشكيلها من داخل وزارة الصحة 
وفي جميع الجهــات الحكومية التي 

تتعرض لمثل هذه الضغوط النيابية غير القانونية.
وأضاف الطبطبائي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي 
لمجلس الأمة أن وزارة الصحة شكلت لجنة تحقيق في الكتاب 
المســرب من المجلس الطبي فــي تعرضهم لضغوطات غير 
قانونية من بعض نواب مجلس الأمة، ومن الممكن ان تكون 
هذه اللجنة غير محايدة ومنصفة كونها لجنة داخلية.  وقال 
الطبطبائي إن هناك الكثير من الأمور والمشاكل التي نحاول 
حلها مع الوزير في الغرف المغلقة وهناك تعاون من الوزير 
الشــيخ باسل الصباح، مشيدا بدور الدكاترة الذين رفضوا 
هذه الضغوطات. وطالب الطبطبائي بتســليط الرأي العام 
على مثل هذه الأمور والضغوطات التي تحصل في المجلس 
الطبــي وغيره مــن جهات الدولة، مؤكــدا أن لديه تفاصيل 

كاملة عن هذه القضية.
وكشــف الطبطبائي عن قيام ســكرتارية بعض النواب 
بتهديد الموظفين لتخليص بعض المعاملات غير القانونية، 
مؤكدا أن أبناءنا الموظفين الذين أقسموا على حماية القانون 
يحاربون مثل هذه الضغوطات، مســتغربا ممارسة بعض 
النواب ضغوطا على الوزير كونه لم يرضخ. وأكد الطبطبائي 
اننا سنتصدى لهذه الأمور وهذا نوع من أنواع الفساد النيابي 
ويجب تكريم الموظفين الذيــن يحافظون على القانون بدلا 

من نقلهم رضوخا لسكرتارية احد النواب.
وبين الطبطبائي أن دور المجلس الطبي هو اعتماد قرارات 
اللجان الفنية بكل المستشفيات ولا يقوم بإعطاء المرضيات، 
مشيرا إلى أن هناك بعض الفئات تعاني من هذه الواسطات 

غير الأخلاقية وغير القانونية.
وأشار الطبطبائي الى أن بعض الإجازات مدتها أسبوع 
والبعض يضغط يريدها أربعة أســابيع أو شهرا، وتم رفع 
هذا الموضوع للوزير والوكيل ولم يحركا ساكنا وتم تشكيل 
لجنة تحقيق داخلية، مؤكدا أنها ليست لجنة محايدة كونها 
داخلية، متمنيا أن تقوم هذه اللجنة بإنصاف الدكاترة كونهم 

لم يرضخوا للضغوطات غير القانونية.
واســتغرب الطبطبائي قيام بعض النواب بترك دورهم 
الرقابي والتشــريعي وأصبح عملهم فــي الوزارات وكذلك 
اســتغرب ســكوت الحكومة، مؤكــدا ضــرورة أن نقف مع 
المظلوم، مشــيرا إلى أن المواطن يحتــاج الى من يقف معه 

لكن ليس في الأمور غير القانونية.
وأشار الطبطبائي الى أن اغلب الدوائر الحكومية تحصل 
بهــا مثل هذه الضغوطات ومشــكلة بعض النــواب عندما 
يصلون إلى قاعة البرلمان يعملون كأنهم مرشحون وليسوا 
برلمانيين، مؤكدا ان دورنا اليوم نراقب ونشرع وسنتدخل 
ونمارس حقوقنا الدستورية بعد رؤية نتائج لجنة التحقيق 
كوننا لا نقبل بالظلم. وأكد الطبطبائي ان النواب الصادقين 
ســيقفون مــع أي وزير يظلــم، مطالبا بتعديل المســار في 
المجلس الطبي وغيره من الجهات الحكومية التي لم تتنازل 
عن دورها، مؤكدا اننا ســنكون سيوف حق بيد أي مظلوم 
على أي شخص ظالم. من جانب آخر، كشف الطبطبائي عن 
أنه تقــدم باقتراح برغبة بأن يكون هنــاك ربط بين وزارة 

الداخلية ووزارة الشؤون لصالات الأفراح.
وأشار الطبطبائي الى أن البيوت التي بجانب الصالات 
تتضرر من بعض الســلوكيات غير المقبولة في التشــفيط 
والتقحيص لدرجة أن البعض تضرر وذهب الى المستشفى 
نتيجــة الدخــان الــذي يصدر مــن هذا التقحيص. وشــكر 
الطبطبائي اللجنة المختصة على أنها وافقت ووزارة الشؤون 
الاجتماعية على تقبلها لهذا الموضوع على هذا الاقتراح، ولم 
يبق إلا وزارة الداخلية كون هذا الأمر يفيد المواطن ويساعد 
على اســتقرار الأمن في أن يكون هناك ربط ودوريات لمنع 

مثل هذه السلوكيات.
وفي الختام شــكر الطبطبائي الإعلاميين الذين ينقلون 
الصــورة إلى صحفهم اليوميــة والمجتمع الكويتي بمهنية 
ودورهم في نقل الصــورة الحقيقية كما ينقلها النائب من 

دون تحريف.

5 نواب: زيادة بدل الإيجار 30 ديناراً شهرياً عن كل زيادة في عدد الأسرة
أعلن النواب عبدالوهاب 
البابطين ود. عادل الدمخي 
الســويط وعمــر  وثامــر 
الطبطبائي وماجد المطيري 
عن تقديمهم اقتراحا بقانون 
بتعديل المادة 19 من القانون 
رقم 47 لسنة 1993 في شأن 

الرعاية السكنية.
ونصــت المــواد على ما 

يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص 
المادة 19 مــن القانون رقم 
47 لسنة 1993 المشار إليه 

النص الآتي:
»يســتحق رب الأســرة 
اعتبارا من أول الشهر التالي 
لانقضاء شــهر من تاريخ 
تقديمه طلب الحصول على 
الرعاية السكنية بدل إيجار 
شــهري مقداره 150 دينارا 
كويتيا تدفعه له المؤسسة 
شهريا حتى حصوله على 
الرعاية الســكنية، على أن 

حكم يتعــارض مع أحكام 
هذا القانون.

المادة الثالثة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصــه - تنفيذ 

أحكام هذا القانون.
المـــــــذكرة  ونصــــت 
الإيضاحيــة على مــا يلي: 
يعــد الحصول علــى بدل 
سكن أو بدل نقدي من جهة 

وظيفيــة باعتبارها جزءا 
أساسيا من الراتب الشهري 
يكــون بمقــدار تصاعــدي 
بحســب الدرجة الوظيفية 
للموظــف، وعلى ذلك جاء 
هذا التعديل بإلغاء الفقرة 
الثانيــة من المــادة - محل 
التعديل - والتي تنص على 
عدم استحقاق رب الأسرة 
الذي يتمتع بحكم وظيفته 

بسكن أو بدل إيجار نقدي 
لبدل الإيجار الذي تصرفه 
المؤسسة مما يعد تضييقا 
من نطاق حقوق المواطنين.
وبمــا أن المــادة 17 مــن 
القانون رقم 47 لسنة 1993 
بشأن الرعاية السكنية تلزم 
المؤسســة بتوفير الرعاية 
السكنية لمستحقيها بمدة 
لا تتجاوز 5 سنوات، ولكن 

نظرا لتراكم الطلبات وطول 
سنوات الانتظار للحصول 
على الرعاية السكنية بمدد 
تفوق الخمس سنوات بكثير 
مما يستوجب على المؤسسة 
عند صرفهــا لبدل الإيجار 
الزيادة  الشــهري مراعــاة 
التي قد تطرأ على عدد أفراد 
الأسرة، فالقيمة الإيجارية 
لسكن يتسع لأسرة مكونة 
من شــخصين تختلف عن 
القيمــة الإيجارية لســكن 
يتســع لأســرة مكونة من 
7 أفراد على ســبيل المثال، 
وعلى ذلك جاء هذا التعديل 
على المــادة 19 من القانون 
المشــار إليــه آخــذا بعــن 
الاعتبــار الزيــادة التي قد 
تطرأ على عدد أفراد الأسرة 
وما يترتب عليه من زيادة 
فــي قيمــة بــدل الإيجــار 
الشهري الذي يصرف لرب 

الأسرة.

العمل إحدى مميزات العمل 
في أغلب مجــالات القطاع 
الخــاص، ويختلف مفهوم 
صرفه كليا عن مفهوم بدل 
الإيجار الذي تمنحه الدولة 
من المال العام إلى أصحاب 
الطلبات السكنية، فهو ليس 
بديلا عن الرعاية السكنية 
التي تلتزم الدولة بتوفيرها 
للمواطنين، وإنما جاء كميزة 

ثامر السويطد. عادل الدمخي  ماجد المطيريعمر الطبطبائيعبدالوهاب البابطين

تزاد قيمة البدل بمقدار 30 
دينارا شهريا على كل زيادة 
في عدد أفراد الأســرة عنه 
في وقت تقديم الطلب. وفي 
جميع الأحوال لا يستحق 
رب الأسرة أي فروق مالية 
عن الفترة الماضية السابقة 
على تاريخ العمل بحكم هذه 

المادة«.
يلغى كل  الثانية:  المادة 

لا يستحق رب 
الأسرة أي فروق 
مالية عن الفترة 

الماضية السابقة 
على تاريخ العمل 

بحكم القانون

العتيبي: علاقتنا بأذربيجان قديمة
أكد رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الأولى النائب 
خالد العتيبي أن علاقة الكويت بأذربيجان علاقة قديمة وممتدة 
عبر سنوات في الجوانب السياسية والثقافية والتجارية.

جاء ذلك في تصريح صحافي للعتيبي عقب لقاء الوفد 
البرلماني مع النائب الأول لرئيس البرلمان الأذربيجاني ضيافت 
أصغروف. وقال العتيبي إن الكويت تثمن موقف أذربيجان 
إبان الغزو العراقي الغاشم ووقوفها مع الحق الكويتي في 
المحافل الدولية ودعم الكويت في إعادة أراضيها. وأشار إلى 
أنه خلال السنوات الأخيرة يتوجه الكويتيون للسياحة في 
أذربيجان وذلك لعوامل كثيرة منها قرب أذربيجان من الكويت، 
والتسهيلات التي تمت على تأشيرات الكويتيين، متوقعا أن 
أذربيجان ستكون القبلة السياحية الأولى للكويتيين. ودعا 
العتيبي الى تسهيل إمكانية تملك الشقق أو البيوت للكويتيين 
في أذربيجان، وإصدار القوانين الجاذبة لهم، مؤكدا أن ذلك 
سيعزز الجانبين السياحي والتجاري للكويتيين فيها. يذكر 
أن وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الأولى برئاســة النائب 
خالد محمد العتيبي وعضوية النائب محمد هايف المطيري 
يزور كلا من جمهورية أذربيجان وجمهورية أوزبكســتان، 

وذلك خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري.

لمشاهدة الڤيديو


